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 !ة الحاكمةهدية انتخابية للسلط": النهار"فحيلي لـ... مع صندوق النقد" الاتفاق المبدئي"قراءة في 

 
 Staff-Level)بتوقيع اتفاق مبدئي ولو على مستوى فريق العمل  صندوق النقد الدولي# أما وقد توصلت السلطة اللبنانية إلى إقناع فريق عمل

Agreement - SLA) فإن هذا الإتفاق، الذي طال انتظاره، هو الخطوة الأولى من أجل تسهيل تمويل ممدد ،(Extended Fund Facility - EFF )
ولين اللبنانيين وعدد من الدول الخارجية، في مقدمها الولايات المتحدة الاميركية، بيد أن عددا من حيب المسؤ د لاقى تر واذا كان الاتفاق ق. لمدة أربع سنوات

ومن بين هؤلاء الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في . الخبراء طرح علامات استفهام حول هذا الإنجاز، وخصوصا من حيث التوقيت والمضمون
بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، جرى صوغ برنامج إصلاح إقتصادي شامل من المكونات السياسية ذاتها التي "عتبر أنه لي الذي االإقتصاد محمد فحي

 وفي تفصيله للبرنامج، يشير فحيلي الى أنه". دمرت الإقتصاد اللبناني ورفضت إقرار أي إصلاحات وتمنّعت عن تحمّل أي مسؤولية في الإنهيار الإقتصادي
يرتكز المشروع هذا على تمكين "، ولكن بسبب غياب أي تفاصيل عن كيفية إعادة بناء الإقتصاد، يأمل فحيلي في أن "ادة بناء الإقتصادلا الى إعيهدف أو "

هذا  وتحقيق". ية العامةكما يهدف الى استعادة العافية والإستدامة للمال. القطاع الخاص وتأمين مناخ إستثماري قادر وواعد بجذب رؤوس أموال من الخارج
افية من الدائنين الهدف، برأي فحيلي، ينطلق من ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، ويُستكمل بإعادة هيكلة الدين العام الخارجي الذي سينتج عنه مشاركة ك

 .لاستعادة القدرة على تحمّل الديون وسدّ فجوات التمويل
 

أو تعزيز /الشيء لا يعطيه، وتاليا لن تلجأ الطبقة السياسية الحاكمة إلى اعتماد الشفافية و فاقد"ي أن ، يرى فحيلوبالنسبة الى تعزيز الحوكمة والشفافية
 ".الحوكمة في إدارة البلاد لأنه سوف يكون في ذلك إدانة لها

 
لال تعزيز الإستثمارات في تأتي من خ العمل التيتوافر فرص "وفي ما يتعلق بإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، يلفت الى أن المطلوب هو 

 ".القطاع الخاص وليس من التوظيف السياسي والرشوة الإنتخابية
 

عادة الإعمار، فيلاحظ فحيلي أن  ثمة اهتماما من الطبقة السياسية بالإنفاق الإجتماعي لأنه قد يخلق "أما في شأن زيادة الإنفاق على الأمان الاجتماعي وا 
 ".لى مكاسب سياسية، أما الإنفاق الإستثماري فيبقى مختبئا في حقيبة الوعود الفارغة التي تعوّدنا عليهاوالحصول ع يف السياسيفرصا للتوظ

 
 ق والتزام منوفي انتظار موافقة إدارة صندوق النقد الدولي والمجلس التنفيذي على البرنامج المتفق عليه ومباشرة التمويل، كان هناك شروط من الصندو 

، لإجراء العديد من الإصلاحات المهمة قبل اجتماع مجلس إدارة الصندوق لمناقشة الملف "السلطة عينها التي خيّبت آمال اللبنانيين لسنوات"لبنانية، السلطة ال
ذ يؤكد أن . اللبناني كافٍ وبشروط  مقترح بشكلقتصادي العلى السلطة اللبنانية إطلاق حملة التواصل مع الدول المانحة لضمان تمويل برنامج الإصلاح الإ"وا 
وهذا يعني أن لبنان اقترب من حصوله . شراكة أصدقاء لبنان، من عرب ودوليين، في التمويل ضرورية لتمكينه من تحقيق أهدافه"، يعتبر فحيلي أن "ميسرة

شروط للحصول على موافقة وفي هذه اليجب أن تستعلى التمويل لبرنامجه الإصلاحي قرب كوكب المريخ إلى الأرض لأن هذه الاتفاقية تخضع لشروط و 
بمعنى آخر، الحديث عن التمويل ينطلق بعد تنفيذ جميع الإصلاحات البنيوية، أو الجزء الأكبر منها، والتي هي بمثابة . إدارة صندوق النقد ومجلسه التنفيذي

قرار هذه الإصلاحات يتطلب توافقا سياسيا . وقر عن الصندبيان الصادشروط يجب أن يسبق تنفيذها إجراءات صرف التمويل كما جاء في قراءة أولية لل وا 
 ".بين كل مكونات المجلس النيابي ومجلس الوزراء وهو شبه مستحيل عشية الإنتخابات النيابية بعد بضعة أسابيع

 
عادة إصلاح متع بدء برنامجإيجابيات المرحلة الحالية، إنْ وجدت، هي باستدراك السلطة اللبنانية الحاكمة الحاجة الملحّة ل دد الجانب لمواجهة هذه التحديات وا 

التي " الوعود الفارغة"وترتكز الخطة على ركائز أساسية، لكنها تبقى راكدة في خانة . الثقة الى الإقتصاد، مع نشاط أقوى للقطاع الخاص وخلق فرص استثمار
إعادة هيكلة القطاع المالي بكل مكوناته "شير الى أن هذه الركائز تتعلق بـيلي الذي يها، وفق فحعوّدتنا عليها هذه السلطة حتى التماس جدية بإقرارها وتنفيذ

ترِنة بإعادة لاستعادة قدرة القطاع المصرفي على البقاء وتخصيص ما توافر من موارد لدعم مسيرة الإنتعاش الإقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات المالية المق
وكذلك إصلاح . درة على تحمّل الديون وخلق مساحة للإستثمار في الإنفاق الإجتماعي والإستثماريسيضمن الق ام الخارجيالهيكلة المقترحة للدَّين الع

بييض مؤسسات الدولة، وبخاصة مؤسسة كهرباء لبنان، لتقديم خدمات نوعية من دون استنزاف المال العام، وتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد وت
شفافية والمساءلة، وقد يتطلب ذلك تحديث الإطار القانوني للبنك المركزي، والاهم إنشاء نظام نقدي شفاف يتسم لتعزيز ال يل الإرهابمكافحة تمو /الأموال

 ".بالصدقية
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يرادات ير تعزز الإالإصلاحات البنيوية، تأمين التمويل الخارجي الكامل وبشروط ميسرة، إلى جانب تحسين المالية العامة وخفض الدين العام من خلال تداب

ولكن هل هذا . صلاح إداري لضمان الشفافية وتوزيع عادل للعبء الضريبي، كلها تشكل المدخل الأساسي والوحيد لانطلاقة تدفق التمويل من الصندوقوا  
قد "وبرأيه . انتظاره ل الذي طالمن التموي المبرم؟ لا ينفي فحيلي اهمية الاتفاق، لكنه يشير الى مدى قرب لبنان" الإتفاق المبدئي"يعني التخفيف من أهمية 

لغاء ممارسة تمويل البنك  2222تكون موازنة  هي الخطوة الأولى الحاسمة في هذا الاتجاه، على أن يكون الإتجاه لتمويل أي عجز في الموازنة من الخارج وا 
ود الفارغة كانت تطلب، وليست المرة الأولى، لنقد بالوعفد صندوق افي الوقت الذي كانت السلطة السياسية الحاكمة تُغرق و "، مشيرا الى أنه "المركزي

 ".الإستدانة من مصرف لبنان، وقد يكون ذلك مؤشرا الى الجدية والمسؤولية بمقاربة الحلول
 

جهها في ت التي تواعة التحدياالسلطة الحاكمة في لبنان لا تدرك حجم وطبي"هذا الكمّ من الوعود إن دل على شيء فإنه يدل وفق ما يقول فحيلي، على أن 
إبلاغ فريق  تنفيذ هذه الأجندة الطموحة، ولا تدرك قدرتها على الحصول على التوافق السياسي المطلوب للشروع في الإصلاحات في أقرب وقت ممكن، ولهذا

ان، يدفعنا باتجاه الحكم على د بطلب لبنصندوق النقعمل صندوق النقد موافقتها على شروطه والتزامها استكمال الإجراءات المطلوبة قبل نظر مجلس إدارة 
المفردات في صوغ النوايا ورفع علامات استفهام كبيرة وكثيرة عما تم التوصل إليه بين لبنان وصندوق النقد، وممارسة أقصى درجات الحيطة والحذر باختيار 

لعام واللامسؤولية في مقاربة الأزمة الإقتصادية التي ضربت در المال اكالفساد وهبيان الإتفاق المبدئي لصندوق النقد، والتمنع عن استعمال وغياب مفردات 
" هدية إنتخابية"في توصيف أداء السلطة الحاكمة، يدفعنا إلى توجيه أصابع الإتهام إلى المؤسسة الدولية بتقديم  2202لبنان بقوة منذ اندلاعها في أواخر 

 ".ا في الإستحقاق الإنتخابيوم لتوظيفهاليها الي لمكونات السلطة الحاكمة هي بأمسّ الحاجة
 

الاعتراف بخسارة المصارف، : "إقرارها كالآتي الحكومة اللبنانية# الإصلاحات الواجب على" النهار"من جهته، يشرح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ
قرار خطة توزيع الخسائر من قِبل الحكومة ولاحقاً من قِبل المجلس النيابي، تدقيق خارجي على أكبر  مصرفاً في لبنان،  01تحديد طريقة توزيع الخسائر، وا 

صرفية، التدقيق في موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية والذهب والأصول التي يملكها، وضع السرية المديل قانون للتعرف الى أوضاعها، تع
عادة هيكلته، توحيد سعر الصرف  ".خطة لإصلاح القطاع العام وا 

 
بنان ليحصل على قرض من الصندوق المجال لل قبل إفساح يجب أن تتوافر كي يوقّع اتفاق الإطار مع صندوق النقد،"هذه الشروط، وفق ما يقول مارديني، 

 ".سنوات، مع ضرورة أن تحصل إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي والقطاع العام 1مليارات دولار، لمدّة  3بقيمة 
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